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 صدر عن المكتب الاعلامي لوزیر المالیة علي حسن خلیل الآتي:

  

كنا نود أن تبقى المسائل في إطارھا القانوني البحت الذي یحمي حقوق الدولة 
والناس معاً، غیر أن محاولات التغطیة بلغة القانون على المخالفات 

لحریصین، ببعض الحقائق والسرقات تدعونا الى أن نتوجھ الى الشرفاء وا
المرفوعة أمام القضاء المختص، والتي تحرك المتضررون جراءھا لیحوّلوا 

 مخالفاتھم وسرقاتھم لحقوق الناس الى قضیة عامة وطائفیة. 

فالوقائع تؤكد قیام مجموعة بتحویل حوالي أربعمایة ألف متر مربع 
الى أملاك  من الأراضي المشاع في نطاق بلدة العاقورة 2) م400.000(

خاصة، وذلك بالتعاون مع مخاتیر وموظفین. وھذا ما حمل وزارة المالیة 
على الادعاء علیھم أمام النیابة العامة، حینھا بادر ھؤلاء الى تحریك الأمور 

لا أساس بالاتجاه المغایر للحقیقة حمایة لأنفسھم أولاً، ولخلق معركة وھمیة 
لھا حول تملك المشاعات، والتي أكدت وزارة المالیة أنھا محمیة بموجب 

القوانین المرعیة، ولا مس فیھا على الاطلاق، وإن التعلیمات المعطاة 
للموظفین والمكلفین بعملیات المسح واضحة لجھة حمایة المشاعات وفق 

الأعراف المواد القانونیة التي تراعي حق الجماعات بالاستعمال وفق 
 والأنظمة.
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